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 التاسعة عنوان المحاضرة

 مدني في الفكر السياسي العربي الإسلاميإشكالية مفهوم المجتمع ال/          

 
هل يمكن الحديث عن وجود مجتمع مدني أو شيء قريب منه في التراث السياسي العربي      

 ة التاريخية على المستوى العملي؟والإسلامي في الممارس

هناك من يدعو إلى رفض استخدام مفهوم "مجتمع مدني" في الفكر العربي والإسلامي، لأن 

م مرتبط بواقع اجتماعي غربي رأسمالي يستند إلى فلسفة نفعية لا تركز إلا على الحق المفهو

الخاص في مجال الملكية والدفاع عنها كمعالم رئيسية للحريات الفردية، فهو في الأصل وليد 

ظروف تاريخية لا يمكن مطابقتها مع الظروف التاريخية العربية، وهو أيضا المفهوم الذي 

مع الغربي ضد السلطة التي كانت تجمع بين المدني والكنيسي بهدف الفصل استخدمه المجت

بينهما، فلا يجد حينئذ أساسه الأيديولوجي إلاّ في تفاعلات ثلاثة أنظمة من القيم والمعتقدات: 

 الليبرالية والرأسمالية والعلمانية، وهي كلها أنظمة لا تتفق مع القيم الإسلامية.

هذا الاتجاه إلى القول بأن الحديث عن صيغة المجتمع المدني بل يذهب البعض في       

بلادنا في "وفق النمط الليبرالي وإمكانية تطبيقه أو توفر مقوماته من حيث الشكل والمضمون 

العربية أو بلدان العالم الثالث عموما، فرضية غير قابلة للتحقق في ظل أوضاعها الراهنة 

والاقتصادية التابعة والمشوهة في هذه البلدان، أو أنها لأنها تتخطى التركيبة الاجتماعية 

تتعاطى مع المفهوم المجرد للمجتمع المدني في الإطار السياسي الاجتماعي الضيق للنخبة 

الليبرالية من المثقفين، وبعض المنظمات الحاكمة بما لا يضر بمصالح هذه النخب أو حلفائها 

 في الداخل والخارج".

فض هذه تنطلق من كون أن التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إن عملية الر     

السائدة في البيئة العربية قائمة على نمط علاقات تقليدية لم ترتق بعد إلى مستوى يسمح لها 

بالنهوض وأن عملية بناء المجتمع المدني، تتطلب وجود علاقات وقوى إنتاجية متينة 

تطال كل جوانب البنية الاجتماعية بكل تفاصيلها وتسمح  ومتطورة ضمن إطار ثورة تغييرية

 بالتطبيق الملائم والانتقال التدريجي والنوعي الذي يعكس ما يوازي مضامينها.

إن العلاقات التقليدية التي ترتكز عليها التشكيلات الاجتماعية والسياسية في البيئة      

الاتجاه الرافض للمفهوم في الخطاب  العربية لا صلة لها بالمجتمع المدني في تصور هذا

السياسي العربي والإسلامي، فهي امتداد تاريخي لثقافة عشائرية وقبلية وممارستها أقرب إلى 

ممارسات المجتمع الإقطاعي في أوروبا في العصر الوسيط والذي جاء مفهوم المجتمع 

 المدني ليشكل رفضا وتجاوزا لها.



للعلاقات التقليدية "الأهلية" من تعريفان المجتمع المدني،  ألا يعتبر هذا الرفض إقصاء      

على أساس أنها تتجه نحو عرقلة العمل الديمقراطي بحجة أن الديمقراطية في العالم العربي 

والإسلامي لا يمكن أن ترقى إلى مستوى نوعي حتى تتحقق نقلة نوعية في الاقتصاد. فإلى 

العربي مؤسسات الوراثية والعائلية في التاريخ متى يظل هذا الطرح قائما؟ وألا تعد ال

بالمجتمع وألا يعد ما يسميه البعض اليوم والإسلامي المقدمة المشكلة لنواة المجتمع المدني؟ 

وتراثه السياسي لتكوينات المجتمع الأهلي بتركيباته التقليدية تاريخيا دني الحديث، امتدادا الم

 المتنوع؟ 

ن هذه الافتراضات ويعتبرها أساس البحث عن وجود المجتمع هناك رأي آخر ينطلق م     

تها"، فما هي االمدني الحالي "الذي تعتبره كافة القوى السياسية عنوانا ثابتا في خطابها وأدبي

مظاهر هذا الوجود؟ وهل أن أصول الفكر العربي الإسلامي وقيمه يمكن أن تستوعب مبادئ 

 العملي؟ المجتمع المدني على المستوى النظري و

إن معظم الكتابات والدراسات المتجهة نحو هذا المنحى التي تحاول فيه إبراز طبيعة      

علاقة الدولة بالمجتمع المدني في التراث السياسي الإسلامي أو التي تحاول فيه إخضاع 

المفهوم إلى الرؤية الإسلامية، فهي في حقيقة الأمر تسعى جادة لتقديم نموذج مؤسسات 

ع المدني كما تراه في التراث السياسي في الخبرة الاجتماعية الإسلامية من زاوية المجتم

دفاعية عن الفكر في الوقت الذي لا تخفي فيه إقرارها بانتساب المصطلح إلى منظومة القيم 

 الغربية التي لا يتساوى فيها المدني مع الديني.

ات ومن منظور "علم الاجتماع إن مفهوم "المجتمع المدني" في مضمون هذه الدراس      

الإسلامي" كما يسميه البعض، ليس أمرا جديدا على التراث الإسلامي وعلى الحضارة 

الإسلامية "فالدولة والمجتمع والحكومة وفقا للنص الإسلامي ووفقا للممارسات الحضارية 

ي دولة فيما عدى بعض الاستثناءات القليلة كبعض فترات الدولة الفاطمية ه -الإسلامية 

مدنية ومجتمع مدني وحكومة مدنية، فليس هناك قداسة لفرد أو حاكم أو مؤسسة بما فيها 

مؤسسة علماء الدين نفسها، فهي مراجع علمية فقط يمكن الاختلاف معها دونما وقوع في 

الإثم، بل إن الدعوة إلى الاختلاف معها واجب إسلامي، وهكذا فنحن أمام سياق مدني في 

 و لم تكن كلمة مدني هنا هي التعبير الأصح".جوهره حتى ول

تستدل هذه الدراسات وفقا للخبرة الاجتماعية والسياسية خلال التاريخ العربي الإسلامي        

نموذج مجتمع المدينة الذي أقام دولته المتوافقة معه، بناءا على عقد اجتماعي وسياسي 

حرية والمساواة والتسامح والتعاون، والتي ودستور منظم للعلاقات الاجتماعية القائمة على ال

مثلت فيه إدارة الرسول )صلى الله عليه وسلم( إطارا تتوافق فيه الدولة مع المجتمع ويتوافق 

 فيه المجتمع مع الدولة.



إن فكرة العقد الاجتماعي هنا وفق هذا الرأي لا تبدو افتراضية كما هو الشأن عند       

لن ذلك في كتابه الخاص بالعقد الاجتماعي ضمن إطار نظري عندما يع J.Rousseau)روسو(

افتراضي في ما ينبغي أن يكون، بل هي تعبر عن صورة مصغرة لواقع اجتماعي وسياسي 

ضمن فترة تاريخية معينة وهي مدينة الرسول )صلى الله عليه وسلم( وفترة الخلافة لرئاسة 

ثلة لمبدأ "سيادة الأمة" كما تشير الأسس الدولة من بعده والتي تمت عن طريق "البيعة" المم

 الدستورية والقانونية التي تقوم عليها نظرية الدولة في الإسلام.

إذا كان المجتمع المدني قد مثلّ في الغرب وفي بداية تأسيسه مجتمع السلطة المطلقة عن       

لذوات المستقلة التي طريق عقد إيجابي مثالي يقيم نظاما اجتماعيا تبرمه المنافسة الحرة بين ا

تبحث عن إشباع الحاجات الخاصة دون معرفة المراتب الاجتماعية في ظل نشوء 

الرأسمالية، فإن المجتمع المدني مثلّ في ديار الإسلام وفي بداية نشوئه مصلحة الجماعة دون 

ل تجاوز حقوق حريات الفرد بناء على وثيقة عقد تبرمه مؤسسات الأمة المتمثلة في أهل "الح

 والعقد" التي تقوم بدورها باختيار "الإمام مقابل التزامه بحراسة الدين وسياسة الدنيا".

يبدو هنا المجتمع المدني مع بداية التأسيس في دولة المدينة وفي ظل عهد الحكومات كما       

يسميها )حسن مؤنس( في كتابه "عالم الإسلام" متوافق مع المجتمع السياسي، لكن يحدث 

د وبالضبط في عهد حكومات القهر والتغلب وحينها ظل المجتمع صال بينهما في ما بعالانف

المدني في طريق والدولة في طريق آخر، إلا أنّ الملفت للانتباه كما يشير "صاحب الكتاب" 

أن الدولة لم تستطع أن تبتلع المجتمع المدني كما حصل في النظم الشمولية ولم تقم بتهميشه 

 مجتمع المدني ظل هو أساس الوجود الإسلامي.والسبب في ذلك راجع إلى كون أن ال

لقد ظل المجتمع المدني فاعلا في ظل الدولة القائمة من خلال استقلالية علمائه في       

الفتوى والتشريع والتثقيف واستقلالية قضائه وظلت تكويناته الاجتماعية والثقافية 

نحو اختيار أدائه التطوعي والاقتصادية والعلمية تطبع الفضاء المجتمعي الحر، المتجه 

والذي تقوم به المساجد والأوقاف والطرق الصوفية ونقابات الحرف والصنائع وجماعة 

 العلماء وأهل الإفتاء ونقابات التجارة.

إن الحجية العلمية التي تعتمد عليها مثل هذه الدراسات في إمكانية الحديث عن وجود ما       

ة الإسلامية هي المقاربة الخلدونية وما تضمنته من يسمى بالمجتمع المدني ضمن الرؤي

مفاهيم يمكن استخدامها في النظر للمفهوم من زاوية سوسيولوجية مساعدة على التفسير 

 والتحليل.

يسُمى المجتمع المدني في "مصطلحه الحديث" عند ابن خلدون بالتجمع الحضري       

لاّ في ظله ضمن عملية التحول من التجمع والذي تتكون فيه الدولة التي لا يمكن أن توجد إ



البدوي إلى غاية مرحلة التمدن الذي تنضج فيه "العصبية". وهو الشرط الذي يضعه بن 

خلدون في كل تجمع حتى تستمر الدولة في النمو والتطور التدريجي إلى غاية مرحلة 

ة وأنه لابد من الاكتمال، إذ يذكر في مقدمته على أن تأسيس الدولة "إنما يكون بالعصبي

عصبة كبرى جامعة للعصائب، مستتبعة لها، وهي عصبية صاحب الدولة الخاصة من 

 عشيرة وقبيلة".

يضيف )ابن خلدون( "فلابد من عصبية تكون أقوى  من جميعها تغلبها وتستتبعها       

وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية  واحدة كبرى"، أي بعد تحول الأفراد 

الجماعات من طور البداوة إلى الطور الثالث من التجمع البشري، وهو التجمع الحضري و

الذي تتجمع فيه عصبية هؤلاء مشكلة بذلك، تجمعا حضريا يتسم بكل مقومات النمو والقوة 

 والصنائع المؤدية إلى قيام الدولة. 

لنتيجة، وأما المجتمع تظهر الدولة هنا في المقترب الخلدوني كمتغير تابع له علاقة با     

المدني فهو المتغير المستقل الذي تتشكل فيه العصبيات وتلتحم مع بعضها وهو الذي تتكون 

 فيه الدولة ومن ثمّ فبقائها محكوم ببقاء المجتمع المدني واستمراريته.

هذا هو الذي يفهم من خلال رؤية ابن خلدون للمجتمع والدولة وهذا هو المجتمع المدني       

لناشئ من سياق الحضارة العربية الإسلامية ومن خصوصية التجربة المجتمعية والسياسية ا

التي تؤكد على مدنية المجتمع التي ظلت تكويناته طرفا فاعلا ضمن العملية السياسية، وظل 

فيها المسجد محورا فاعلا ضمن هذه التكوينات مهما كانت طبيعة السلطة وطبيعة نخبها 

اسية الصاعدة والهابطة على مستوى النظم السياسية طيلة فترات التاريخ الاجتماعية والسي

 العربي الإسلامي.

لكن هل استمر هذا الأداء الفعلي التطوعي الحر والمستقل لتكوينات المجتمع المدني       

ضمن عملية انتقال النظم خاصة في خضم تصارع وتصادم النخب على السلطة في فترة 

 الاستعمارية وانتقالها إلى بناء الدولة الوطنية والقومية؟ تخلصها من القبضة 

إن الشيء الذي حدث هو ابتلاع المجتمع المدني كلية والسيطرة عليه وجعله خاضعا      

للدولة، مما جعل قدرة المشاركة متضائلة تارة ومعطلة ومنعدمة كلية تارة أخرى، لأنها من 

ينة ضمن أجهزة الدولة أو الحزب الحاكم ولا تقوم الناحية الواقعية لا تمثل سوى مصالح مع

 سوى بكسب التأييد وإضفاء الشرعية على النخب الحاكمة.

فثمة إذن أنظمة سياسية ظلت مغلقة أمام "مطالب المشاركة السياسية على الرغم من       

التحول الديمقراطي الذي شهدته هذه الدول خلال السنوات الأخيرة، فلم يسُفر التحول 

الديمقراطي عن وصول القوى الشعبية إلى جهاز اتخاذ القرارات السياسية وانتقاء السياسيات 



العامة أو الاقتراب منه، وإنما ظل يدور في الإطار الشكلي والمظهري والاستعراضي مثل 

 تأسيس أحزاب سياسية متعددة لا تجد طريقها إلى السلطة".

ضمونه الحقيقي وإبعاده عن كل ممارسة سياسية، إلى جانب إفراغ المسجد من محتواه وم     

سعت هذه النظم المغلقة إلى إلغاء كل تنظيم يحاول أن يبلور مطالب وحاجات الفئات 

الاجتماعية والسياسية وعلى إثره ظلت تنظيمات المجتمع المدني مسلوبة من كل الامتيازات 

ئط التي تعمل بشكل مستقل عن الاجتماعية والثقافية والسياسية ولم تعد تمثل مجموع الوسا

 سلطة الدولة من جراء إشاعة ثقافة الخضوع وسلب امتيازات المواطنة.

يتحول المجتمع المدني هنا إلى مجتمع آخر، من مجتمع يحتضن النشاط ويؤطره        

بمحض إرادته ويقوم بجميع الأدوار لصالحه، إلى مجتمع مدافع عن مكاسب النخب النافذة 

قوم بتوظيف جميع تكويناته من أجل بقاء وديمومة النظام السياسي. وهو ما في الحكم وي

يتطلب اليوم في نظر البعض إعادة اكتشافه كما وجد في التراث العربي الإسلامي والانتقال 

به إلى طور جديد من أطوار التحضر والتمدن، لأن الفكر الإسلامي يؤكد في الأصل على 

عمال العقل في التدبير والتعبير عن حاجات الغير ومنع الظلم مدنية المجتمع ويدعو إلى است

والدفاع عن حقوق الإنسان دون إضعاف الدولة ولأن عملية التنمية شأن عام تتطلب حضورا 

 مشتركا لكل من الدولة والمجتمع المدني.

لكن المشكلة التي تظل قائمة وهي كيف يمكن إقامة مؤسسات للمجتمع المدني ذات      

إذا كانت فكرة مدنية و دبيرها ضمن إدارة وتدبير الدول؟لال نسبي في إدارتها وتاستق

المجتمع المتمظهرة في التنظيم الجماعي والتوجه الأخلاقي والعمل التطوعي الأهلي مطلوبة 

في المنظور الديني والاجتماعي. فكيف يمكن جعلها قابلة للتوسع؟ وإذا كان العمل الأهلي 

العربي الإسلامي، فكيف نجعله اليوم يعبر عن حاجات المجتمع حتى  النابع من الموروث

يساعده في تحقيق الانسجام والتماسك، دفاعا عن حقوق الإنسان وجعله مواكبا للتعددية 

 الديمقراطية؟ 

فإذا كانت الجماعات الأهلية الإسلامية بموروثها العائلي والقبلي قدمت خلال الدولة      

للدفاع ومواجهة التحدي، وإذا كانت الطرق الصوفية والمساجد  الاستعمارية نموذجا

ومؤسسات الوقف مثلّت نموذج المؤسسات التي حاولت أن تستقل بفضل مخزونها الثقافي 

والاجتماعي والاقتصادي والسياسي عن الثقافة الكولونيالية، متخذة العمل الإرادي محورا 

م تمثل المؤسسات الوسيطة التي تعبر عن رئيسيا في تحقيق أغراضها، فيكف نجعلها اليو

الاهتمامات المختلفة للفئات الاجتماعية والسياسية في ظل تعقد العلاقات السياسية 

 والاجتماعية بين الدولة من جهة والمجتمع الذي يسمى مدنيا من جهة أخرى؟ 



ريخ الإسلامي، إذا كان العلماء بالنظر إليهم "مؤسسة أمة تعكسها نماذج متنوعة في التا      

مادة المؤسسات القادرة على فرض رقابتها على السلطة لصالح الرعية كأحد أطراف العلاقة 

السياسية"، فهل بإمكانهم في ظل شمولية النظم السياسية تمثيل العمل الطوعي الجماعي 

المستقل، دون أن يكونوا محل اختراق من قبل آليات السلطة ودون أن يكونوا واجهة 

ات سياسية؟ وهل يمكن أن يستقل المسجد عن تغول سلطة الدولة دون أن يتم توظيفه لانتماء

 لخدمة أغراضها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية؟   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


